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 م 1423) لسنة 4قانون رقم (

 في شأن تحریم الخمر

 

 مؤتمر الشعب العام،

 تنفیذاً لقرارات المؤتمرات الشعبیة الأساسیة في دور انعقادھا العادي الثاني لعام ●

 م والتي صاغھا الملتقى العام للمؤتمرات الشعبیة واللجان الشعبیة 1993و.ر الموافق  1403

 والروابط المھنیة (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العاديوالنقابات والاتحادات 

 م.  1423أي النار  29إلى  22و.ر الموافق من  1403شعبان  16إلى  10في الفترة من 

 وبعد الاطلاع على الوثیقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماھیر.  ●

 ریة.م بشأن تعزیز الح 1991) لسنة 20وعلى القانون رقم ( ●

 وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائیة. ●

 م في شأن تحریم الخمر وإقامة حد الشرب. 74) لسنة 89وعلى القانون رقم ( ●

 م. 76) لسنة 55وعلى قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم ( ●

 م بشأن المرور على الطرق العامة. 84) لسنة 11وعلى القانون رقم ( ●

 

 يصیغ القانون الآت

 

 )1مادة (

فیھا، وتقدیمھا،  لوصنعھا، والتعام، وإحرازھا، وتعاطیھا، وحیازتھاالخمر، یعتبر فعلاً محرما شرب 

 وإھداؤھا، ویعاقب مرتكبھا بالعقوبات المقررة بھذا القانون.
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 )2مادة (

 یعتبر خمرا كل مسكر سواء أسكر قلیلھ أو كثیره.

 

 )3مادة (

وبغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تزید عن أربعة آلاف  بالحبس،فیھ یعاقب كل من صنع خمراً أو اتجّر 

 دینار.

 

 )4مادة (

ـ یعاقب كل من شرب خمراً خالصة أو مخلوطة أو تعاطاھا أو حازھا أو أحرزھا أو قدمھا أو أعطاھا أو 1

  دینار.أھداھا أو تعامل فیھا بأي وجھ بغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تزید على ثلاثة آلاف 

فإذا كان الجاني معسراً وجب تشغیلھ مدة تعادل قیمة الغرامة المقضي بھا بإحدى المرافق العامة المملوكة 

صوص وتعتبر الجرائم المن العامة.للمجتمع وذلك وفقاً للضوابط التي یصدر بھا قرار من اللجنة الشعبیة 

 الإفصاح عن مصدر الخمر.  علیھا في ھذه المادة جنحة یجوز فیھا الحبس احتیاطیاً لأجل

ـ یعاقب ولي أمر الصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على ألف 2

دینار إذا ارتكب الصغیر أحد الأفعال المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة فضلاً عن إیواء 

أن یتعھد ولي أمره كتابیاً بعدم عودة الصغیر إلى  الصغیر في أحد معسكرات التربیة والتھذیب إلى

 ارتكاب الفعل.

 

 )5مادة (
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یعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دینار ولا تزید على عشرة آلاف دینار كل من حصل على خمر 

 خالصة أو مخلوطة من جھة أجنبیة. 

آخر یعمل لمصلحتھا على أي فإذا ترتب على ھذا الفعل تزویر تلك الجھة أو أحد عملائھا أو أي شخص 

وجھ من الوجوه وبأیة وسیلة بمعلومات أو أسرار من شأنھا إلحاق الضرر بأمن الجماھیریة العظمى أو 

أمن الأمة العربیة وجب على الجھة المختصة بالتحقیق إحالة الأوراق على مكتب الإدعاء الشعبي 

باب الأول من الكتاب الثاني من قانون لاستكمال إجراءات التحقیق وترفع الدعوى طبقاً لأحكام ال

 العقوبات.

 

 )6مادة (

یعاقب غیر المسلم إذا شرب أو تعاطى خمراً خالصة أو مخلوطة في محل أو مكان عام أو مفتوح 

للجمھور أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاھر بالحبس مدة لا تقل عن شھرین ولا تزید 

لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على ألف دینار، كما یجوز للجنة أو بغرامة  أشھر،على ستة 

 المختصة أن تأمر بإبعاده عن أرض الجماھیریة العظمى بعد تنفیذ العقوبة المحكوم بھا.

 

 )7مادة (

تثبت الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بأیة وسیلة من وسائل الإثبات المنصوص علیھا في قانون 

 الجنائیة.الإجراءات 

 

 )8مادة (
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یترتب على صدور حكم نھائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون حرمان الجاني 

  -التالیة: من الحقوق والمزایا 

 الصلاحیة لتولي أیة وظیفة رئیسیة أو قیادیة أو البقاء فیھا.  -1

واللجان الشعبیة 'والنقابات والاتحادات والروابط  الأساسیة،حق التصعید لأمانات المؤتمرات الشعبیة  -2

 المھنیة. 

 الحصول على الألقاب والرتب والشارات العامة والأوسمة والأنواط وغیرھا.  -3

 عدم الصلاحیة لتولي شئون الوصایة والقوامة.  -4

5-  ً م في إحدى الجرائ عدم قبول شھادتھ أمام القضاء إذا ثبت للمحاكمة قبل النطق بالحكم أنھ أدین نھائیا

 المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

 عدم منحھ شھادة حسن السیرة والسلوك.  -6

عدم الترخیص للجاني بقیادة المركبات الآلیة والطائرات، أو إلغاء الترخیص في حالة صدوره وتنتھي  -7

ة ھ مع عدم الإخلال بأیھذه العقوبة بمضي ثلاث سنوات من تاریخ صیرورة الحكم بالإدانة نھائیاً وذلك كل

 عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر. 

وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتین في أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا 

القانون یحرم المحكوم علیھ من تولي أیة وظیفة أو البقاء فیھا كما یحرم من الحق في الترخیص بقیادة 

 ة والطائرات نھائیاً. المركبات الآلی

 

 )9مادة (

ویجرى إحراقھا أو  ضبطھا،یحكم في جمیع الأحوال بمصادرة الخمر الخالصة أو المخلوطة التي تم 

 إعدامھا بمعرفة عضو النیابة المختص، ویحرر محضر بذلك. 
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التي  ائل النقلكما یحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلاً في إنتاج الخمر وكذلك وس

استخدمت في نقلھا بقصد الاتجار فیھا وغلق المحلات المعدة لتعاطیھا أو إنتاجھا أو التعامل فیھا، ولا 

 یجوز فتحھا إلا إذا أعدت لغرض مشروع وبعد موافقة رئیس النیابة المختص.

 

 )10مادة (

علم بوقوع إحدى الجرائم  یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على مائتي دینار ـ كل من

 المنصوص علیھا في ھذا القانون ولم یقم بواجب التبلیغ عنھا للجھات المختصة.

 

 )11مادة (

 تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

 )12مادة (

ة أخرى منصوص علیھا في قانون التھریب لا تخل العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون بأیة عقوب

 أو أي قانون آخر.

 

 )13مادة (

 تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائیة فیما لم یرد بشأنھ نص في ھذا القانون.

 

 )14مادة (
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ف بشأن تحریم الخمر وإقامة حد الشرب، كما یلغى كل حكم یخالف ھذا  74لسنة  89یلغى القانون رقم 

 القانون.

 

 )15مادة (

 من تاریخ نشره. ویعمل بھوینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المختلفة، 

 

 مؤتمر الشعب العام

 و.ر 1403/ شعبان /  17صدر بتاریخ: 

 م 1423/ أي النار /  29الموافق: 


